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للاتحاد البرلماني الدولي 148الـالعامة  الجمعية   
2024آذار/مارس  27 – 23جنيف،   

 

                                                                

دراجبإ الخاصة طلباتالنظر في ال  
  العامةجدول أعمال الجمعية  في بند طارئ 

 طلب إدراج بند طارئ 
 للاتحاد البرلماني الدولي  148الـالعامة  في جدول أعمال الجمعية

 الديمقراطيةوفد جمهورية الكونغو  قبل مقدم من
 

 وفد جمهورية الكونغو الديمقراطية من الدولي البرلماني لاتحادل الأمين العام تلقى ،2024 آذار/مارس 24 في
   :تحت عنوان، 148الـالجمعية العامة  أعمال جدول في طارئ بند لإدراج مرفقة ووثائق طلباً 

 الدعوة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإ�اء العدوان والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان "
 "في جمهورية الكونغو الديمقراطية

 

)، وكذلك مذكرة 1رقم  ملحقلتقديم الطلب ( المراسلة نص مرفقاً  148الـالجمعية العامة  إلى المندوبون سيجدو 
 .) تأييداً لذلك3رقم  ملحقومشروع قرار ( ،)2رقم  ملحقتفسيرية (

، الأحد يوم، وفد جمهورية الكونغو الديمقراطية طلب بشأن قراراً  أن تتخذ 148الـالجمعية العامة  من وسيُطلب
 .2024آذار/مارس  24

 الدولي البرلماني الاتحاد في عضو لأي يجوز العامة، الجمعية قواعدمن  )1(الفقرة  11القاعدة  أحكام بموجب
 تفسيرية موجزة بمذكرة الطلب هذا يرفق أن ويجب. العامة الجمعية أعمال جدول في طارئ بند إدراج يطلب أن

 الدولي البرلماني للاتحاد الأمانة العامة وتقوم. الطلب يتناوله الذي الموضوع نطاق بوضوح يحدد قرار ومشروع
 الفور. إلى جميع الأعضاء على القبيل هذا من الطلب وأي وثائق بإرسال

 الجمعية العامة
 2البند 
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 الجمعية العامة على ما يلي: قواعد) من 2(الفقرة  11إضافة إلى ذلك، تنص القاعدة 

يجب أن يتناول طلب إدراج بند طارئ حالة دولية هامة حدثت مؤخراً تستلزم اتخاذ إجراء عاجل من  أ)(
شد الاستجابة جانب المجتمع الدولي، والتي يكون من المناسب أن يعرب الاتحاد البرلماني الدولي عن رأيه وح
 البرلمانية. ولقبول مثل هذا الطلب ينبغي أن يحصل على ثلثي الأصوات المشاركة في التصويت؛

 يجوز للجمعية العامة أن تدرج في جدول أعمالها سوى بند طارئ واحد، وفي حال حصول عدة لا )(ب
 وات الإيجابية؛طلبات على الأغلبية المطلوبة، يقبل الطلب الذي يحصل على أكبر عدد من الأص

يجوز لمقدمي طلبين أو أكثر لإدراج بند طارئ دمج مقترحاتهم لتقديمها في طلب واحد، شرط أن تتناول  )(ج
 المقترحات الأساسية الموضوع نفسه؛

لا يجوز أن يدرج في مشروع القرار، المتعلق بالبند الطارئ، موضوع مقترح بعد أن يسحبه مقدموه، أو إذا  )(د
 عية العامة، ما لم ترد إشارة واضحة له في الطلب وفي عنوان الموضوع الذي اعتمدته الجمعية العامة.رفضته الجم
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 البرلماني الدوليالأمين العام للاتحاد  إلى المراسلة الموجهة

 وفد جمهورية الكونغو الديمقراطية قبل من

 2024آذار/مارس  24

 ، سعادة السيد الأمين العام
 

 العامة لجمعيةفي هذه ا جمهورية الكونغو الديمقراطية الوثائق الداعمة للبند الطارئ المقدم من مرفقاً تجدون 
 .في جنيف للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة 148الـ

 لدعوة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإ�اء العدوان والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان "ا
 ."الديمقراطيةفي جمهورية الكونغو 

 تفضلوا بقبول فائق الاحترام،و 
 

 
 (التوقيع)

 أندريه مباتا بيتوكوكيسو مانغو
 رئيس الوفد

 جمهورية الكونغو الديمقراطية
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 لإ�اء العدوان والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الدعوة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة 
 في جمهورية الكونغو الديمقراطية 

 وفد جمهورية الكونغو الديمقراطية مقدمة من قبل تفسيريةمذكرة 
 

 المقدمة

جمهورية الكونغو الديمقراطية عضو في العديد من المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد إن 
فريقيا إي والجماعة الاقتصادية لدول وسط فريقوالجماعة الإنمائية للجنوب الإي فريقالإالبرلماني الدولي والاتحاد 

  وجماعة شرق إفريقيا.

ان مليون شخص. وك 100فريقية، ويسكنها أكثر من في قلب القارة الإتقع جمهورية الكونغو الديمقراطية و 
فريقية أخرى وتتمتع بموارد طبيعية هائلة، ضحية لجشع عدة بلدان أجنبية إالبلد، الذي تحده تسعة بلدان 

 وشركات متعددة الجنسيات تسعى إلى الاستيلاء على هذه الموارد.

لى إعادة انتخاب لانتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية، مما أدى إ الرغم من التنظيم الناجح مؤخراً على و 
أنطوان تشيسكيدي تشيلومبو وإنشاء برلمان جديد، لا تزال جمهورية الكونغو الديمقراطية -الرئيس فيليكس

 في انتهاك صارخ للقانون الدولي.  يومياً  تواجه حالة تزداد سوءاً 

 مني المقلق وانتهاك سيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية وسلامة أراضيهاالوضع الأ

 23على الوضع الأمني بين القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية وإرهابيي حركة  النزاع يهيمن
والشركات مارس المدعومين من البلدان المجاورة، ولا سيما رواندا، بتواطؤ بعض أعضاء المجتمع الدولي آذار/

 متعددة الجنسيات المتورطة في �ب الموارد الطبيعية لجمهورية الكونغو الديمقراطية.

، اضطرت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، في عهد الرئيس موبوتو سيسي سيكو، إلى 1994عام الفي ف
ن القوات الديمقراطية لتحرير فتح حدود البلاد وإيواء اللاجئين المسلحين وغير المسلحين، بما في ذلك الهوتو م

 رواندا، الذين تم إلقاء اللوم عليهم في الإبادة الجماعية للتوتسي في رواندا.

A/148/2-P.6 
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الفرنسيةالأصل:   
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ومنذ ذلك الحين، اتخذت حكومة رواندا من القضاء على القوات الديمقراطية لتحرير رواندا وحماية التوتسي 
في المجتمع الدولي،  الجهات الفاعلةاركة بعض أقوى ذريعة لتبرير تدخلاتها في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بمب

بالمسؤولية عن عدم التدخل في الوقت المناسب لمنع الإبادة الجماعية، في انتهاك لمبادئ القانون  التي شعرت
إرسال  عبرالدولي التي يقوم عليها مجتمع ما يسمى بالأمم المتحضرة. وقد تم القيام بهذه التدخلات إما مباشرة 

الجماعات المسلحة التي تقاتل ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية  عبرمسلحة، أو بشكل غير مباشر قوات 
  . 23مع حركة آذار/مارس  والحكومة الكونغولية، كما هو الحال حالياً 

 وقد اعترفت حكومة رواندا نفسها بوجودها على الأراضي الكونغولية وبررت وجودها على حد سواء ودعمها
د مبرر لها في القانون الدولي، لأن هذه الأعمال تنتهك مبادئ القانون الدولي ر آذار/مارس، التي لا ي 23لحركة 

فريقي. وتشمل هذه المبادئ ما تأسيسي للاتحاد الإالمكرسة في صكوك مثل ميثاق الأمم المتحدة والقانون ال
 يلي:

 احترام سيادة الدول الأخرى وسلامتها الإقليمية -
 دم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرىع -
 حظر استخدام القوة ضد الدول الأخرى -
 احترام حقوق الإنسان والشعوب -

الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية مشابه للوضع في أوكرانيا، والذي أدانه مجلس الأمن التابع للأمم إن 
 موضع اهتمام الاتحاد البرلماني الدولي.  اً ويجب أن يكون أيض -المتحدة والاتحاد الأوروبي 

مجلس أصدر بدعمه،  على انتهاك مبادئ القانون الدولي هذه، الذي كلف الاتحاد البرلماني الدولي أيضاً  ورداً 
فريقي والاتحاد الأوروبي عدة بيا�ت وإعلا�ت تدعو إلى احترام سيادة الاتحاد الإو  للأمم المتحدةالأمن التابع 
ونغو الديمقراطية وسلامتها الإقليمية، وكذلك للحل السلمي للنزاعات، بينما تطلب بوضوح من جمهورية الك

 آذار/مارس. 23رواندا الانسحاب من جمهورية الكونغو الديمقراطية ووقف جميع المساعدات المقدمة إلى حركة 
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 الديمقراطية نتيجة للعدوانالجرائم الدولية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو 

عواقب إنسانية وخيمة وعواقب على حقوق  اً كان للحالة الأمنية المقلقة في جمهورية الكونغو الديمقراطية أيض
 الإنسان:

مليون شخص، وإبادة جماعية لم يتم الاعتراف بها على هذا النحو، بالإضافة إلى جرائم  12قتل أكثر من  -
 ية وجريمة العدوان التي يقع الشعب الكونغولي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ضحيتهاالحرب والجرائم ضد الإنسان

 حكم على أكثر من خمسة ملايين شخص بالجوع والتشرد -
 ملايين الأطفال اليتامى وغير القادرين على الذهاب إلى المدارس -
لديمقراطية عاصمة الاغتصاب تعرضت عدة آلاف من النساء للاغتصاب، مما جعل شرق جمهورية الكونغو ا -

 في العالم

المجتمع الدولي أن يغض الطرف عن هذه الجرائم، وكأن الإبادة الجماعية التي ارتكبها التوتسي  ولسنوات، فضلّ 
في رواندا، والتي لم يشارك فيها أي كونغولي، يمكن أن تبرر جريمة أخرى، ارتكبت هذه المرة في الكونغو ضد 

 الكونغوليين.

على ذلك، فإن القضاء على آخر عناصر القوات الديمقراطية لتحرير رواندا الذين ارتكبوا الإبادة علاوة و 
الجماعية في رواندا وحماية حقوق أقلية التوتسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية هي مجرد ذرائع للعدوان على 

الديمقراطية لتحرير رواندا بعد أن أذنت جمهورية الكونغو الديمقراطية. يجب ألا يستمر التلويح بتهديد القوات 
حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية للجيش الرواندي بدخول أراضيها لمقاتلتهم، وبعد انسحاب هذا الجيش 

أنه أنجز مهمته. وعلاوة على ذلك، يمنح الدستور الكونغولي الجنسية لجميع الأشخاص الذين توجد  اً معتقد
 .1960 وحزيران/يوني 30منذ استقلاله في  مجماعاتهم الإثنية في الإقلي

لحقوق باويشاركون في المؤسسات كأعضاء في الحكومة والبرلمان والإدارة والدفاع وقوات الأمن. إ�م يتمتعون 
مجموعة عرقية أخرى تشكل سكان جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولا  400التي يتمتع بها أعضاء نفسها 

 أجنبي لحمايتهم أو الدفاع عنهم.يحتاجون إلى تدخل بلد 
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السبب الحقيقي للعدوان على جمهورية الكونغو الديمقراطية هو �ب مواردها الطبيعية الهائلة والنادرة، بتواطؤ و 
الدول الأجنبية التي تتغذى اقتصاداتها وصناعاتها على معادن الدم المنهوبة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. 

 عت هذه البلدان الأجنبية للتو اتفاقات بشأن المواد غير المتاحة للمعتدين.قّ وعلاوة على ذلك، و 

 الخلاصة

، فإن الحالة الأمنية من قواعد الجمعية العامة 2، الفقرة 11، والقاعدة 1، الفقرة 11 القاعدةإلى  استناداً 
والإنسانية في جمهورية الكونغو الديمقراطية تستوفي معايير اعتمادها كبند طارئ، وبالتالي فإ�ا تستحق أن تدرج 

 استجابة برلمانية. وحشدللاتحاد البرلماني الدولي بغية اعتماد موقف  148العامة الـفي جدول أعمال الجمعية 

فريقي، تابع للأمم المتحدة، والاتحاد الإودعوات مجلس الأمن ال يمية لم تنجح بعد،لدولية والإقلوبما أن الجهود ا
من أجل وقف إطلاق النار، والانسحاب من الأراضي المحتلة في جمهورية الكونغو  االاتحاد الأوروبي وغيرهو 

عامة معية الالجمن الضروري أن تنهي فآذار/مارس،  23لحركة الديمقراطية، ووضع حد لجميع أشكال الدعم 
 تحاد البرلماني الدولي صمتها في مواجهة هذا الوضع المتفاقم.للا

 ، انتهاكاً في جمهورية الكونغو الديمقراطيةد مبرر لازدواجية المعايير، وسيكون من غير المقبول ما يحدث ر لا يو 
لمبادئ القانون الدولي، على ألا يهم الاتحاد البرلماني الدولي، وكأن عدوان الشعب الكونغولي وإبادة 

واغتصاب ملايين النساء، وملايين المشردين بدافع �ب الموارد الطبيعية، أقل أهمية للبشرية ، 12000000
 يا أو غزة.من الحالات الأخرى التي تحشد المجتمع الدولي، مثل الحالة في أوكران

دعم الجهود المبذولة حتى الآن على الصعيدين الدولي والإقليمي، ومن المناسب أكثر من أي وقت مضى أن ول
للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف  148الـ العامة ينظر الممثلون الشرعيون لشعوب العالم المجتمعون في الجمعية

يعبر عن تضامن شعوب العالم  عاجلاً  إلى الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية كبند طارئ وأن يتخذوا قراراً 
 مع الشعب الكونغولي ويطالب بوجه خاص بما يلي:

 الاحترام المطلق للسيادة والسلامة الإقليمية -

 ين تقع جمهورية الكونغو الديمقراطية ضحيتهماإ�اء العدوان والاحتلال اللذ -

 وضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية -
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آذار/مارس وجميع المرتكبين الوطنيين أو الأجانب الآخرين للجرائم المرتكبة في  23محاكمة إرهابيي حركة  -
 جمهورية الكونغو الديمقراطية

ع أشكال الدعم العسكري أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المالي أو غير ذلك من أشكال وضع حد لجمي -
 الدعم لأي طرف مشارك في النزاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية

 مواصلة الجهود لإ�اء الأزمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية -
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 إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإ�اء العدوان والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الدعوة
 في جمهورية الكونغو الديمقراطية 

 

 وفد جمهورية الكونغو الديمقراطيةقبل مشروع قرار مقدم من 
 

 ،للاتحاد البرلماني الدولي 148الـالعامة الجمعية  إنّ              

بأشد العبارات المبادئ التي تحكم مجتمع الأمم المتحضر، وتمسكه بمبادئ السيادة  ؤكد من جديدتإذ ) 1(
ما يتعلق بجمهورية  والاستقلال وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام حقوق الإنسان والسلامة الإقليمية في

 الكونغو الديمقراطية وسائر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة،

الحالة الأمنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث استولت جماعة حركة  غ القلق إزاءبال اوإذ يساوره) 2(
 آذار/مارس الإرهابية على أراضي شاسعة في شرق البلد وتحتلها بدعم من بعض البلدان المجاورة، 23

 1533استنتاجات فريق الخبراء المنشأ بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة  اضع في اعتبارهتوإذ ) 3(
، بشأن التدخل المباشر لقوات الدفاع الرواندية في أراضي جمهورية الكونغو 2004آذار/مارس  12المؤرخ 

جمهورية الكونغو  آذار/مارس في احتلال بعض أراضي 23الديمقراطية والدعم المقدم من رواندا إلى جماعة حركة 
 الديمقراطية، في انتهاك للقانون الدولي،

 أن وجود الجماعات المسلحة الأجنبية وأعمالها في جمهورية الكونغو الديمقراطية وضدها، فضلاً  وإذ تلاحظ) 4(
ثاق ة، والميعن آثارها الضارة بالبيئة والتنمية، ينتهك مبادئ القانون الدولي المكرسة في ميثاق الأمم المتحد

 فريقي، والعديد من الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة،التأسيسي للاتحاد الإ

آذار/مارس وحلفاؤها على  23الحالة الإنسانية الكارثية والمعا�ة التي تفرضها حركة  اضع في اعتبارهتوإذ ) 5(
والقتل  المجازرمثل  السكان المدنيين في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولا سيما انتهاكات حقوق الإنسان

 والتشريد القسري، التي تؤثر بصفة خاصة على النساء والأطفال بوصفهم الضحا� الرئيسيين للنزاع والعنف،

أن الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية في جمهورية الكونغو الديمقراطية والاتجار بها هما  وإذ ترى أيضاً ) 6(
 الحالية في شرق البلد، وأنه يجب بالتالي وضع حد لهما،أحد الأسباب الحقيقية للأزمة 

A/148/2-P.6 
3 ملحق رقم  

الإنجليزيةالأصل:   



10/10 
 للاتحاد البرلماني العربي العامّةترجمة الأمانة 

آذار/مارس بوقف القتال والانسحاب من الأراضي المحتلة في  23نداءات المجتمع الدولي لحركة  ؤيدتوإذ ) 7(
 البلدان المجاورة، ولا سيما رواندا، على وقف دعم هذه الحركة الإرهابية، ثتحهورية الكونغو الديمقراطية، وإذ جم

م والأمن الدوليين للسل بأن الحالة الأمنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية تشكل تهديداً  اهمن واقتناعاً ) 8(
عن موضوع مناسب يتناوله الاتحاد البرلماني الدولي، كبند طارئ  بموجب أحكام ميثاق الأمم المتحدة، فضلاً 

 ،العامة قواعد الجمعيةمن  2، الفقرة 11والمادة  1، الفقرة 11للمادتين  وفقاً 

ارئ الذي اتخذ في بند الطلالأزمات الإنسانية والأمنية المذكورة في القرار المتعلق با وإذ تضع في اعتبارها) 9(
 إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، ، والذي أشار أيضاً 146الـ العامة في الجمعية 2023آذار/مارس  14

تعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والتعايش السلمي بين الشعوب والأمم،  على اهمن وتصميماً ) 10(
 ،146الـ العامة لمهمة الاتحاد البرلماني الدولي وموضوع جمعيته وفقاً 

واندا، لهذه الحركة الإرهابية، آذار/مارس وأي دعم أجنبي، وخاصة من ر  23بشدة أعمال حركة  دينت .1
 انسحابها الفوري من الأراضي المحتلة في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ طلبتو 

 الوقف الفوري للحرب والاحتلال والعنف والأزمة الإنسانية في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ دعو إلىت .2
ة عدم المجتمع الدولي على ز�دة مشاركته في إ�اء الأزمة بتطبيق جزاءات على الأطراف المعنية في حال ثتح .3

الامتثال، وبمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات 
 الجسيمة لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
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Request for the inclusion of an emergency item 

in the agenda of the 148th Assembly of the Inter-Parliamentary Union 
submitted by the delegation of the Democratic Republic of the Congo 

 

On 24 March 2024, the IPU Secretary General received from the delegation of the Democratic Republic 
of the Congo a request and accompanying documents for the inclusion in the agenda of the 
148th Assembly of an emergency item entitled:  
 

“Call for urgent action to end the aggression and massive violations of human rights  
in the Democratic Republic of the Congo”. 

 

Delegates to the 148th Assembly will find attached the text of the communication submitting the request 
(Annex I), as well as an explanatory memorandum (Annex II) and a draft resolution (Annex III) in support 
thereof. 
 

The 148th Assembly will be required to take a decision on the request of the delegation of the 
Democratic Republic of the Congo on Sunday, 24 March 2024. 
 

Under the terms of Assembly Rule 11.1, any Member of the IPU may request the inclusion of an 
emergency item in the Assembly agenda. Such a request must be accompanied by a brief explanatory 
memorandum and a draft resolution, which clearly define the scope of the subject covered by the 
request. The IPU Secretariat shall communicate the request and any such documents immediately to all 
Members. 
 

Furthermore, Assembly Rule 11.2 stipulates that: 
 

(a) A request for the inclusion of an emergency item must relate to a recent major situation of 
international concern on which urgent action by the international community is required and on 
which it is appropriate for the IPU to express its opinion and mobilize a parliamentary response. 
Such a request must receive a two-thirds majority of the votes cast in order to be accepted.  

(b) The Assembly may place only one emergency item on its agenda. Should several requests obtain 
the requisite majority, the one having received the largest number of positive votes shall be 
accepted. 

(c) The authors of two or more requests for the inclusion of an emergency item may combine their 
proposals to present a joint one, provided that each of the original proposals relates to the same 
subject. 

(d) The subject of a proposal that has been withdrawn by its authors or rejected by the Assembly 
cannot be included in the draft resolution submitted on the emergency item, unless it is clearly 
referred to in the request and title of the subject adopted by the Assembly. 



 - 2 - A/148/2-P.6 
  ANNEX I 
  Original: French 
 
 
 
 
 
 
 
COMMUNICATION ADDRESSED TO THE IPU SECRETARY GENERAL BY THE DELEGATION  

OF THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO 
 
 

 
 
 
24 March 2024 
 

 
 
 
 
Dear Mr. Secretary General, 
 
Please find attached the documents supporting the emergency item requested by the Democratic 
Republic of the Congo at this 148th session of the Assembly of the Inter-Parliamentary Union in 
Geneva. 
 

“Call for urgent action to end the aggression and massive violations of human rights in the 
Democratic Republic of the Congo”. 

 
 
 
Yours sincerely, 
 
 

(signed) 
 

André MBATA BETUKUMESU MANGU 
Head of the delegation 

Democratic Republic of the Congo 
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CALL FOR URGENT ACTION TO END THE AGGRESSION AND MASSIVE VIOLATIONS OF 

HUMAN RIGHTS IN THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO 
 
 

Explanatory memorandum submitted by the delegation of the  
Democratic Republic of the Congo 

 
Introduction  
 
The Democratic Republic of the Congo (DRC) is a member of several international organizations, 
including the United Nations (UN), the Inter-Parliamentary Union (IPU), the African Union (AU), the 
Southern African Development Community (SADC), the Economic Community of Central African 
States (ECCAS) and the East African Community (EAC).  
 
Located at the heart of the African continent, the DRC is inhabited by over 100 million people. 
Bordered by nine other African countries and endowed with immense natural resources, the 
country has been the victim of the greed of several foreign countries and multinational companies 
seeking to seize these resources. 
 
Despite the recent successful organization of free, transparent and credible elections, which 
resulted in the re-election of President Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo and the establishment 
of a new parliament, the DRC continues to face a situation that worsens daily in flagrant violation of 
international law. 

 
Worrying security situation and violation of the DRC’s sovereignty and territorial integrity  
 
The security situation is dominated by the conflict between the DRC's armed forces and the M23 
terrorists supported by neighboring countries, particularly Rwanda, with the complicity of certain 
members of the international community and multinationals involved in the plundering of the DRC's 
natural resources. 
 
In 1994, the government of the DRC, under President Mobutu Sese Seko, was forced to open the 
country’s borders and harbour both armed and unarmed refugees, including the Hutu from the 
Democratic Forces for the Liberation of Rwanda (FDLR), who were blamed for the Tutsi genocide 
in Rwanda.  
 
Since then, the eradication of the FDLR and the protection of the Tutsi have been used by the 
Government of Rwanda as a pretext to justify its interventions in the DRC, with the blessing of 
some of the most powerful players in the international community, who felt responsible for not 
having intervened in time to prevent the genocide, in violation of the principles of international law 
that underpin the community of so-called civilized nations. These interventions were made either 
directly by sending in armed forces, or indirectly through armed groups fighting against the DRC 
and the Congolese government, as is currently the case with the March 23 Movement (M23).  
 
The Government of Rwanda itself has acknowledged and justified both its presence on Congolese 
territory and its support for the M23, for which there is no justification in international law, as these 
acts violate the sacrosanct principles of international law enshrined in instruments such as the 
Charter of the United Nations and the Constitutive Act of the African Union. These principles 
include: 

 
- Respect for the sovereignty and territorial integrity of other States 
- Non-interference in the internal affairs of other States 
- Prohibition of the use of force against other States 
- Respect for human and peoples' rights 
 
The situation in the DRC is similar to that in Ukraine, which has been condemned by the UN 
Security Council and the European Union – and it should also be of interest to the IPU. 
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In response to the violation of these principles of international law, which the IPU is also mandated 
to uphold, the UN Security Council, the African Union and the European Union have issued several 
communiqués and declarations calling for the respect of the sovereignty and territorial integrity of 
the DRC, as well as for the peaceful resolution of conflicts, while clearly requesting Rwanda to 
withdraw from the DRC and cease all assistance to the M23.   
 

International crimes and massive human rights violations in the DRC as a consequence of 
aggression  
 

The worrying security situation in the DRC has also had serious humanitarian and human rights 
consequences:  

 

- More than 12 million people killed, and a genocide that is not being recognized as such, in 
addition to war crimes, crimes against humanity and the crime of aggression of which the 
Congolese people and the DRC are victims 

- More than five million people condemned to starvation and homelessness 
- Millions of children orphaned and unable to go to school 
- Several thousand women have been raped, making eastern DRC the rape capital of the 

world 
 

For years, the international community has preferred to turn a blind eye to these crimes, as if the 
Tutsi genocide committed in Rwanda, in which no Congolese participated, could justify another 
one, this time committed in the Congo against Congolese. 
 

Furthermore, the elimination of the last FDLR elements who committed genocide in Rwanda and 
the protection of the rights of the Tutsi minority in the DRC are merely pretexts for aggression 
against the DRC. The threat of the FDLR must not continue to be brandished after the government 
of the DRC authorized the Rwandan army to enter its territory to fight them, and after this army 
withdrew believing it had fulfilled its mission. Moreover, the Congolese Constitution grants 
nationality to all persons whose ethnic groups have been present on the territory since its 
independence on 30 June 1960.  
 

They participate in institutions as members of the government, parliament, administration, defence 
and security forces. They enjoy the same rights as members of the 400 other ethnic groups that 
make up the population of the DRC, and do not need the intervention of a foreign country for their 
protection or defence. 
 

The real reason for the aggression against the DRC is the plundering of its enormous and rare 
natural resources, with the complicity of foreign countries whose economies and industries feed on 
the blood minerals plundered in the DRC. Furthermore, these foreign countries have just signed 
agreements for materials not available to the aggressors.  
 

Conclusion 
 

On the basis of Rules 11.1 and 11.2 of the Rules of the Assembly, the security and humanitarian 
situation in the DRC meets the criteria for adoption as an emergency item and as such deserves to 
be placed on the agenda of the 148th IPU Assembly with a view to adopting a position and 
mobilizing a parliamentary response.  
 

As international and regional efforts have not yet been successful, and calls by the UN Security 
Council, the African Union, the European Union and others for a ceasefire, withdrawal from 
occupied territories in the DRC and an end to all support for the M23 have had no effect, it is 
imperative that the IPU Assembly end its silence in the face of this worsening situation. 
 

There is no justification for double standards, and it would be unacceptable for what is happening 
in the DRC, in violation of the principles of international law, to be of no concern to the IPU, as if 
the aggression and genocide of 12,000,000 Congolese people, the rape of millions of women, and 
millions of displaced persons motivated by the plundering of natural resources, were of less 
concern to humanity than other situations that are mobilizing the international community, such as 
the situation in Ukraine or Gaza. 
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To support the efforts made to date at international and regional level, it is more timely than ever 
that the legitimate representatives of the peoples of the world meeting at the 148th IPU Assembly 
in Geneva should consider the situation in the DRC as an emergency item and adopt an urgent 
resolution expressing the solidarity of the peoples of the world with the Congolese people and 
demanding in particular the following: 
 
- Absolute respect for sovereignty and territorial integrity 
- An end to the aggression and occupation of which the DRC is a victim 
- An end to the massive violations of human rights in the DRC 
- Prosecution of the M23 terrorists and all other national or foreign perpetrators of crimes 

committed in the DRC 
- An end to all military, diplomatic, economic, financial or other support to any party involved in 

the conflict in the DRC 
- Continuation of efforts to end the crisis in the DRC 
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CALL FOR URGENT ACTION TO END THE AGGRESSION AND MASSIVE VIOLATIONS OF 
HUMAN RIGHTS IN THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO 

 

Draft resolution submitted by the delegation of the  
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO 

 

 The 148th Assembly of the Inter-Parliamentary Union, 
 

(1) Reaffirming in the strongest terms the principles governing the civilized community of 
nations, and its attachment to the principles of sovereignty, independence, non-interference in 
internal affairs, respect for human rights and territorial integrity with regard to the Democratic 
Republic of the Congo and all other Member States of the United Nations, 
 

(2) Deeply concerned by the security situation in the Democratic Republic of the Congo, 
where the March 23 Movement (M23) terrorist group has taken and is occupying vast territories in 
the east of the country with the support of certain neighbouring countries, 
 

(3) Considering the conclusions of the group of experts set up under United Nations 
Security Council Resolution 1533 of 12 March 2004, concerning the direct intervention of the 
Rwandan defence forces on the territory of the Democratic Republic of the Congo and the support 
given by Rwanda to the M23 group in the occupation of certain territories of the Democratic 
Republic of the Congo, in violation of international law, 
 

(4) Noting that the presence and actions of foreign armed groups in and against the 
Democratic Republic of Congo, as well as their harmful effects on the environment and 
development, violate the principles of international law enshrined in the Charter of the United 
Nations, the Constitutive Act of the African Union and several other relevant international 
instruments, 
 

(5) Considering the disastrous humanitarian situation and the suffering imposed by the 
M23 and its allies on the civilian population of the Democratic Republic of the Congo, in particular 
human rights violations such as massacres, murders and forced displacements, affecting in 
particular women and children as the main victims of conflict and violence, 
 

(6) Considering also that the illegal exploitation of and trade in the natural resources of 
the Democratic Republic of the Congo is one of the true causes of the current crisis in the east of 
the country, and that they must therefore be brought to an end, 
 

(7) Endorsing the calls of the international community for the M23 to stop fighting and 
withdraw from the occupied territories of the Democratic Republic of the Congo, and urging 
neighbouring countries, in particular Rwanda, to stop supporting this terrorist movement, 
 

(8) Convinced that the security situation in the Democratic Republic of the Congo 
constitutes a threat to peace and international security under the terms of the Charter of the United 
Nations, as well as an appropriate subject to be dealt with by the IPU, as an emergency item in 
accordance with Rules 11.1 and 11.2 of the Rules of the Assembly, 
 

(9) Bearing in mind the humanitarian and security crises mentioned in the emergency 
item resolution adopted on 14 March 2023 at the 146th Assembly, which also made reference to 
the DRC, 
 

(10) Determined to promote democracy, respect for human rights and the peaceful 
coexistence of peoples and nations, in accordance with the IPU's mission and the theme of its 
146th Assembly, 
 

1. Strongly condemns the actions of the M23 and any foreign support, principally from 
Rwanda, for this terrorist movement, and requests its immediate withdrawal from the 
occupied territories of the Democratic Republic of the Congo; 

 

2. Calls for an immediate end to the war, occupation, violence and humanitarian crisis in 
the Democratic Republic of the Congo; 

 

3. Urges the international community to become more involved in ending the crisis by 
applying sanctions to the parties concerned in the event of non-compliance, and by 
prosecuting the perpetrators of war crimes, genocide, crimes against humanity and 
other serious human rights violations in the Democratic Republic of the Congo. 


